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Résumé en français

Ayant constaté qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ne précisait pas la nature
juridique de la relation entre le preneur et le tiers occupant le local commercial, et qu'il n'était corroboré
par aucun autre élément  tel  qu'un contrat  écrit  ou des quittances de loyer,  la  cour d'appel,  dans
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, en
a exactement déduit que la preuve de la sous-location n'était pas rapportée.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/635، المؤرخ ف 2021/12/02، ملف تجاري عدد 2020/2/3/604

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/13 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ العون (إ.) الرام إل نقض
القرار رقم 4311 الصادر بتاريخ 2019/10/03 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد : 2019/8206/3192.
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وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها بتاريخ 2020/10/07 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ص.) والرامية ال رفض
الطلب.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974.

.2021/11/16 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/02.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الراوي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب مصطف (ك.) تقدم بمقال افتتاح أمام المحمة التجارية
بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتري من الطالب عبد القادر (إ.) المحل التجاري الائن (...) ، وانه توصل منه بتاريخ 2013/05/30
بإنذار ف إطار ظهير 24 ماي 1955 مبن عل سبب تولية الراء للغير ، وأنه باشر دعوى الصلح الت انتهت بعدم نجاحه والتمس لذلك
الحم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب وحفظ حقه ف المطالبة بالتعويض وأجاب المدع عليه بمذكرة مع مقال مقابل أكد من خلالهما
جدية السبب وتولية الراء للمسم محمد (ب.) والتمس رفض الطلب الأصل وف الطلب المقابل الحم بافراغ المدع من المحل
التجاري المدع فيه تحت طائلة غرامة تهديدية ، فصدر الحم القاض ببطلان الإنذار ورفض الطلب المقابل ، استأنفه المحوم عليه
وبعد إجراء البحث والتعقيب أيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها عدد 714 ، طعن فيه المدع بالنقض ، فنقضته محمة النقض
بموجب قرارها عدد 2/57 المؤرخ ف 2019/02/07 ملف تجاري عدد 2017/2/3/193 لعلة " أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه
اعتبرت أن التولية غير ثابتة ف النازلة استنادا إل كون السجل التجاري لمحل النزاع لا زال باسم المتري الأصل مصطف (ك.)
وكذلك وثائق أداء الضريبة والفرق بين السومة الحقيقية لمحل النزاع المقدرة ف 1.000 درهم ويون المبلغ الذي يؤديه معتمر المحل
للمتري الذي هو 5.000 درهم لا يمن ان يستنتج منه الراء من الباطن ، مستبعدة محاضر المعاينة المستدل بها من طرف المري
وشهادة الشاهدين اللذين استمعت اليهما خلال جلسة البحث دون ان تناقش مضمون المحاضر المدل بها وتبرر بمقبول سبب
استبعادها ودون التحقق مما ورد بها مما يجعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ...." وبعد الإحالة وادلاء طرف الدعوى

بمستنتجاتهما بعد النقض ، صدر القرار القاض بتأييد الحم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينع الطاعن عل المحمة ف وسيلته الفريدة بفرعيها عدم ارتاز قرارها عل أساس قانون وانعدام التعليل وخرق القانون
وحقوق الدفاع بدعوى أنها عللته بون المفوض القضائ يدخل ف اختصاصه إجراء المعاينات المجردة دون إجراءات الاستجواب أو
الاستماع إل الأطراف ، ورتبت عن ذالك استبعاد محضر الاستجواب المستدل به من طرف الطاعن للعلة المذكورة ولعلة أخرى مفادها
أنه يتناقض مع ما ورد بمحضر المعاينة المنجز من طرف المطلوب ، والحال أن المادة 15 من القانون رقم 3/81 وجدت تفسيرها ف
الاجتهاد القضائ المتواتر الذي جعل محضر الاستجواب الذي ينجزه المفوض القضائ وسيلة إثبات ناجعة لفض النزاعات واثبات
الحقوق فضلا عن أن قرار محمة النقض الصادر ف هذه النازلة أكد قانونية استدلال الطاعن بمحاضر المعاينة والاستجواب ، وأن
القول بوجود تناقض بين محضر الطاعن ومحضر المطلوب الذي انر فيه هذا الأخير التولية يعتبر تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، كما
تمسك الطاعن بشهادة الشاهد أحمد (خ.) الذي أكد وجود علاقة كرائية بين المتري والمسم (ب.) مقابل وجيبة كرائية قدرها 4.000
درهم وه الشهادة الت أشار إليها قرار محمة النقض السابق إلا أن محمة الإحالة استبعدتها واعتمدت إنار المطلوب وجود تولية
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الراء للغير الذي لم ين معززا بأي دليل ، فأت قرارها عل هذا النحو خارقا لحقوق الدفاع وغير مرتز عل أساس قانون ومتسما
بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

لن حيث أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد الذي مفاده ان المفوض القضائ لا يدخل ف اختصاصه
انجاز محاضر المعاينة والاستجواب وأن هناك تناقض بين المحضر المؤرخ ف 2013/04/25 و المؤرخ ف 2013/05/09 فحسب ،
وإنما اعتمدت بجانبه تعليلا أخر جاء فيه " أن المحضر المؤرخ ف 2013/04/25 موضوع المناقشة لم يبين بوضوح طبيعة العلاقة بين
شاهد المحضر والمستأنف عليه (المطلوب) هل تتعلق براء من الباطن أم كراء أصل تجاري أم بالتسيير الحر كما ان هذا المحضر يخلو
من أي وثيقة تؤكد صحة تصريح المستجوب أو عل الأقل الإدلاء بوصل كراء ، وف غياب عقد كراء كتاب ووصولات كرائية فإن
استدلال المستأنف (الطاعن) بمحاضر المعاينة والاستجواب المدل بها لإثبات التولية غير فاعلة ف النزاع ." وهو تعليل غير منتقد
ناقشت من خلاله المحمة محضر المعاينة المستدل به من طرف الطاعن واستبعدته للأسباب المذكورة والت لم تن موضوع انتقاد

فأت قرارها مرتزا عل أساس وغير خارق لحقوق الدفاع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/preuve-de-la-sous-location-le-juge-du-fond-peut-ecarter-un-constat-dhuissier-qui-ne-precise-pas-la-nature-juridique-de-loccupation-du-tiers-cass-com-2021/

